مركز طلال أبو غزاله لتسوية المنازعات
قواعد التحكيم

الفصل الأول: الأحكام التمهيدية
المادة (1) تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
· المركز: مركز طلال أبو غزاله لتسوية المنازعات.
· القواعد: قواعد التحكيم لدى المركز.
· اتفاقية التحكيم: الاتفاقية الخطية التي يبرمها الأطراف لإحالة النزاع إلى التحكيم، أيا كان شكلها سواءً قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (اتفاقية التحكيم).
· المدعي: الطرف الذي يأخذ على عاتقة طلب التحكيم.
· المدعى علية: الطرف المطلوب التحكيم ضده وفقا لما هو محدد في طلب التحكيم.
· الهيئة: هيئة التحكيم، وتشمل في معناها محكما منفردا أو جميع المحكمين عند تعيين أكثر من محكم.
· المدير: مدير المركز
· أينما وردت أي عبارة أو كلمة بصيغة الفرد فتنسحب على الجماعة والعكس صحيح وأينما وردت صيغة التذكير فإنها تحمل على التأنيث أيضا والعكس صحيح.
المادة (2) نطاق التطبيق

1) إذا نصت اتفاقية التحكيم على إحالة النزاعات الحالية أو المستقبلية وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بالمركز، تعتبر هذه القواعد جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التحكيم  ويفصل في النزاع وفقا للقواعد النافذة المفعول في تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الإطراف على غير ذلك.
2) يخضع التحكيم لقواعد المركز، وعند تعارض أي من هذه القواعد مع أي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم، والتي يمكن للإطراف الاتفاق على ما يخالفها، فيسري ذلك النص.
3) القانون الواجب التطبيق على التحكيم محددا وفقا لأحكام المادة (35)
المادة (3) التبليغات أو المراسلات الخطية والمدد الزمنية

1) توجه جميع المراسلات من أي طرف إلى المركز باسم المدير.
2) إذا قام أي طرف بإرسال تبليغ أو مستند أو أي مراسلة أخرى إلى المركز، فعليه أن يزود المركز بعدد من النسخ يعادل ما يكفي لتزويد كل محكم والطرف الآخر أو الأطراف الأخرى والمركز بنسخة وذلك إلى حين تشكيل الهيئة.
3) بعد قيام المركز بتشكيل الهيئة، تتم جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة، مع إرسال نسخة منها بذات الوقت إلى المركز. 
4) لغايات هذه القواعد، توجه جميع التبليغات والمذكرات والمراسلات الأخرى وجميع المستندات المرفقة بها إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم إلى المركز. ويعتبر التبليغ تاما إذا سلم إلى المرسل إليه بالذات أو إلى ممثله في مكان إقامته المعتاد أو مكان عمله أو عنوانه البريدي، أو في حال عدم التوصل إلى أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم، فتسلم إلى آخر عنوان أو مكان إقامة أو مكان عمل معروف للمطلوب تبليغه. 
5) يجب أن تكون التبليغات أو المراسلات خطية وأن تسلم بواسطة البريد المسجل أو خدمة البريد الخاص أو ترسل بالفاكس أو التلكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى تزود إثباتا خطيا بالإرسال.
6) يعتبر التبليغ أو أي مراسلة أخرى على أنها تمت في اليوم الذي تم استلامها فيه وفقا للفقرة السابقة، وذلك إذا تم استلامها أو إرسالها قبل السابعة مساءً في البلد الذي استلمت فيه المراسلة، وبخلاف ذلك يعد الاستلام قد تم في اليوم التالي. 
7) لغايات حساب المدد الزمنية وفقا لهذه القواعد، تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه استلام التبليغ أو أي مراسلة أخرى. وإذا صادف اليوم الأخير لتلك المدة عطلة رسمية أو عطلة عمل في محل إقامة المرسل إلية، فان المدة تمتد حتى أول يوم عمل تالي. وتدخل في حساب المدة أيام العطل الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع خلالها.
الفصل الثاني: الشروع في التحكيم
المادة (4) طلب التحكيم
1) إذا رغب أي طرف في بدء التحكيم وفقا لقواعد المركز، فعلية أن يرسل إلى المركز طلبا خطيا يتضمن ما يلي:
1- طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز.
2- الاسم الكامل لكل طرف في النزاع، وصفته، وعناوين كل طرف من أطراف التحكيم وممثل المعي بالكامل وصفته، والعناوين بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني، وعنوان من يمثله.
3- صورة من اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المدعي مع صورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاقية التحكيم أو التي أثير بشأنها التحكيم.
4- وصفا ملخصا للنزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه مع بيان المبلغ الذي يدعي به، إن وجد.
5- إذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على أن يقوم الأطراف بتسمية المحكمين، اسم المحكم، أو المحكين، المرشح، أو المرشحين، من قبل المدعي وعنوانه ورقم هاتفة ورقم فاكسه وعنوان البريدي إن كان معروفا. إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على المحكم، أو المحكمين، من قبل، يقدم المدعي اقتراحا بشأن عدد المحكمين.
2) كما يجوز أن يتضمن الطلب ما يلي: 
1- بيان الدعوى المشار إليها في المادة (19).

2- اقتراح مكان ولغة التحكيم.
3- أية إشارة إلى القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
3) يرسل الطلب مع كافة المستندات المرفقة به إلى المركز مع عدد النسخ المطلوبة وفقا للمادة (3) فقرة (ب).
4) على المدعي دفع رسوم التسجيل، المحددة في الفصل الخامس من هذه القواعد، في نفس وقت إيداع طلب التحكيم. ويعتبر الطلب لاغيا في حالة إخفاق المدعي تسديد هذا الشرط.
5) يرسل المركز نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به إلى المدعى عليه.
6) يكون تاريخ الشروع في التحكيم هو التاريخ الذي يستلم فيه المركز للطلب مع صور المستندات ودفع رسوم التسجيل.
المادة (5) الرد على طلب التحكيم

1) على المدعى علية أن يرسل إلى المركز رده على طلب التحكيم، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه لطلب التحكيم، على أن يتضمن ما يلي:
1- الاسم الكامل لكل طرف في النزاع، ، وصفته، وعناوين كل طرف من أطراف التحكيم وممثل المعي بالكامل وصفته، والعناوين بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني، وعنوان من يمثله.

2- عرضا مبدئيا وصفا ملخصا للنزاع.
3- رده المبدئي على مطالبة المدعي.
4- أي اعتراض على صحة اتفاقية التحكيم أو إمكانية تنفيذها.
5- أي ملاحظات حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لما يقترحه المدعي، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على تسمية المحكمين من قبل الأطراف، فاسم المحكم المرشح من المدعى علية، وعنوانه، وأرقام الهاتف والفاكس، وعنوانه البريدي.
6- أي ملاحظات حول مكان التحكيم والقواعد القانونية الواجبة التطبيق ولغة التحكيم.
2) إذا أودع المدعي بيان دعوى مع طلب التحكيم وفقا للمادة (19)، يجوز للمدعى علية أن يرفق مع الرد على طلب التحكيم بيان دفاع وفقا للمادة (20).
3) يرسل الرد شاملا جميع المستندات المرفقة إلى المركز.
4) لا يمنع إخفاق المدعى علية في إرسال الرد من الشروع في التحكيم. وإذا كانت اتفاقية التحكيم تدعو لقيام الأطراف بترشيح المحكمين، فإن الإخفاق في إرسال رد أو ترشيح محكم خلال المدة المحددة، أو عدم القيام بذلك، يعد تنازلا لا رجعة فيه لذلك الطرف عن الترشيح.
5) يجوز للمدير أن يمنح المدعى علية تمديدا زمنيا أقصاه خمسة عشر يوما (15) لإيداع الرد على أن يحتوي على ملاحظات المدعى علية بشأن المحكمين واختيارهم. وإذا أخل المدعى علية بذلك، يقوم المركز بإجراءات تعيين الهيئة وفقا لهذه القواعد. 
6) يقوم المركز بإشعار المدعى برد المدعى علية. وللمدعي تقديم ملاحظات على أي اعتراض أو التماس يقدمه المدعى علية.
المادة (6) الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
1) هيئة التحكيم هي وحدها صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو الاتفاق.
2) تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءا منه. ويعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد و ينص على إجراء التحكيم وفقا لهذه القواعد بوصفة اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يرتب علية بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.
3) أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة يجب تقديمه خلال مهلة لا تتجاوز مهلة تقديم بيان الدفاع، أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة في حالة وجود هذه الطلبات.
4) تفصل الهيئة بأي دفع يتعلق باختصاصها كمسألة أولية، ويجوز للهيئة أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي.

المادة (7) تمثيل الأطراف

1) يجوز تمثيل الأطراف بواسطة أشخاص من اختيارهم، وذلك دون اعتبار لجنسيتهم أو مؤهلاتهم المهنية، على أن يشمل الطلب و/أو الرد عناوين و رقم هاتف و فاكس وعنوان البريد الالكتروني وفقا لما تتطلبه المادتان (4)(5).
2) يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت السلطة الممنوحة لممثلة وفقا للشكل الذي تحدده الهيئة.
الفصل الثالث: تشكيل هيئة التحكيم

المادة (8) عدد المحكمين
1. ا)- تتكون الهيئة من عدد من المحكمين وفقا لما يتفق علية الأطراف. و إذا كان العدد المتفق علية أكثر من واحد، فيجب أن يكون وترا.
2. إذا لم يتفق الإطراف على عدد المحكمين، تشكل هيئة التحكيم من محكم منفرد، إلا إذا وجد المركز، وفقا لتقديره، بان التشكيل المناسب للهيئة هو ثلاثة أعضاء، وذلك في ظل الظروف الخاصة بالنزاع.
المادة (9) تعيين المحكمين

1) إذا تعلق الأمر بتعيين محكم منفرد، يتولى الطرفان معا تعيين المحكم. و إذا لم يتم تعيين المحكم المنفرد خلال المهلة المتفق عليها بين الطرفين أو خلال (30) يوما بعد الشروع في التحكيم إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مهلة محددة، وجب تعيين المحكم المنفرد وفقا للفقرة (ب) من المادة (9).
2) إذا تخلف أي طرف عن تعيين محكم، يقوم المركز بدلا من ذلك الطرف بتعيين المحكم فورا.
3) إذا تعلق الأمر بتعيين ثلاثة محكمين ولم يكن الطرفان قد اتفقا على إجراء للتعيين، يعين المحكمين:
1- يعين المدعي محكما في طلب تحكيمه، ويعين المدعى علية محكما في غضون ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ تسلمه طلب التحكيم. و يتولى المحكمان المعينان على هذا النحو تعيين محكم ثالث في غضون عشرين يوم (20 ) بعد تعيين المحكم الثاني، ويتولى المحكم الثالث رئاسة هيئة التحكيم.
2- إذا لم يتم تعيين أحد الحكمين خلال ما ينطبق من المهل المشار إليها في الفقرة السابقة، يقوم المركز بتعيين رئيس الهيئة.
4) في جميع الأحوال، يجوز للمركز أن يرفض تعيين أي محكم يتم اختياره للنظر في الدعوى إذا قامت دلائل قوية على عدم استيفاء المحكم المعني للشروط القانونية أو الاتفاقية، أو حال عدم التزامه في دعوى سابقة بقواعد السلوك المهني للمحكمين، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم ولأطراف التحكيم لإبداء وجهات نظرهم.
5) قبل أن يقوم المركز بالتعيين، على كل محكم أن يقدم إلى المركز سيرته ذاتية كاملة وتصريح باستقلاليته وفقا للصيغة التي يحددها المركز، وبتوقيع هذا التصريح يتعهد كل محكم بالالتزام الدائم بالإفصاح للمركز و لأعضاء الهيئة الآخرين والأطراف عن أية ظروف قد تظهر أثناء التحكيم من شأنها، في نظر الأطراف، أن تجلب شكوكا حول حيدته واستقلاله.
6) يقدم كل محكم تأكيدا خطيا برغبته في العمل على أساس الرسوم الواردة في جدول الرسوم والأتعاب الخاصة بمركز أبو غزاله لتسوية النزاعات.
المادة (10) طلب رد المحكمين

1) إذا أرسل أي محكم إلى المركز إشعارا كتابيا برغبته في الاستقالة أو إذا توفي المحكم أو أصبح غير قادر أو غير لائق للعمل، يجوز للمركز أن يلغي تعيينه، وللمركز أن يقرر، وفقا لما يراه مناسبا، قيمة الأتعاب والمصروفات الواجب دفعها مقابل خدمات ذلك المحكم
2) يجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم إذا توافرت ظروف تثير شكوكا مبررة حول حيدته أو استقلاله. و لا يجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم قام بتسميته أو شارك في إجراءات تعيينه، إلا للأسباب لم يتبينها إلا بعد تمام التعيين.

3) على الطرف الذي يريد الاعتراض على محكم أن يرسل إلى المركز وهيئة التحكيم والطرف الآخر طلبا خطيا يوضح فيه أسباب اعتراضه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيين المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في الفقرة السابقة.
4)  إذا لم ينسحب المحكم المعترض علية أو يوافق جميع الأطراف الآخرين على الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من استلام الطلب الخطي، يصدر المركز قراره بشأن الاعتراض.

المادة (11) جنسية المحكمين

1) يتعين احترام كل اتفاق بين الطرفين على جنسية المحكمة.
2) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على جنسية المحكم المنفرد أو المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، يتعين أن يكون ذلك المحكم من مواطني بلد خلاف بلدي الطرفين.

المادة (12) تعدد الأطراف

1) في حالة تعدد الأطراف، سواء مدعين أو مدعى عليهم، وكان يتوجب إحالة النزاع إلى هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، يقوم كل من المدعين مشتركين والمدعى عليهم مشتركين بتعيين محكم.
2) في حالة عدم الاتفاق على تسمية مشتركة للمحكم، وإذا تعذر اتفاق جميع الأطراف على طريقة تشكيل الهيئة، يقوم المركز بتعيين الهيئة ويعين أحد المحكمين رئيسا لها، وفي هذه الحالة، على المركز أن يأخذ بعين الاعتبار أية نصوص وردت ضمن اتفاقية التحكيم تتعلق بعدد المحكمين المطلوب تعيينهم.
الفصل الرابع: إجراءات التحكيم

المادة (13)أحكام عامة
لهيئة التحكيم أن تباشر التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة، بحيث تكفل، في كل الأحوال، معاملة الطرفين على قدم المساواة ومنح كل طرف فرصة وافية لعرض قضيته

المادة (14) نقل الملف إلى الهيئة

يحيل المركز ملف النزاع إلى هيئة التحكيم حال تشكيلها.

المادة (15) تعديل المدة الزمنية
تكفل هيئة التحكيم  إجراءات التحكيم  بالسرعة المناسبة، ولها بناءا على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها أن تمدد في بعض الحالات الاستثنائية مهلة زمنية حددها النظام أو حددتها بنفسها أو اتفق عليها الطرفان، وفي بعض الحالات المستعجلة، يجوز للمحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، وحده أن يمدد تلك المهل الزمنية. ويعتبر التمديد في هذه الحالة الأخيرة وكأنة صادر عن هيئة التحكيم ومكان التحكيم.

المادة (16) مكان التحكيم
1) يجوز للأطراف الاتفاق كتابة على مكان التحكيم، وفي حالة عدم الاتفاق يكون الاختيار للمركز في ضوء جميع ظروف التحكيم، وبعد إعطاء الأطراف فرصة كافية لإبداء رأيهم.
2) لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعقد الجلسات أو الاجتماعات في أي مكان آخر تراه مناسبا. ولها أن تتداول في أي مكان تختاره.
3) يعتبر حكم التحكيم أنه صادر في مكان التحكيم.
المادة (17) لغة التحكيم
1) ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تكون اللغة التي تبدأ فيها إجراءات التحكيم هي لغة اتفاقية التحكيم.

2) تتمتع الهيئة بعد تشكيلها بصلاحية تحديد لغة التحكيم، مع الأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات للأطراف وجميع الظروف المتعلقة بالنزاع.
3) لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أي وثائق مقدمة بلغات خلاف لغة التحكيم مشفوعة بترجمة كاملة أو جزئية إلى اللغة التي اتفق عليها الطرفان أو حددتها هيئة التحكيم.
المادة (18) الاجتماع التحضيري
لهيئة التحكيم، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الملف إليها، بإبلاغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي ومكان هذا الاجتماع، كما تقوم بتنظيم الإجراءات اللاحقة وإعداد جدول أعمالها. 

المادة (19) بيان الدعوى
1) إذا لم يكن بيان الدعوى قد قدم مع طلب التحكيم، فعلى المدعي أن يقدم بيان الدعوى إلى الهيئة والى المدعى علية وأن يزود المركز بنسخة منها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه إشعارا من المركز بتشكيل الهيئة. 
2) يجب أن يشتمل بيان الدعوى على كامل الوقائع والحجج القانونية الداعمة للدعوى، بما في ذلك عرض لموضوع المدعي.
3) يرفق ببيان الدعوى أكبر قدر ممكن من وثائق الإثبات التي يستند إليها المدعي مع جدول يبين هذه المستندات. 
المادة (20) بيان الدفاع
1) خلال ثلاثين يوما من استلام بيان الدعوى، يجب على المدعى علية أن يقدم بيانا مكتوبا بالرد على بيان الدعوى إلى المدعى علية و المركز.
2) يرفق مع بيان الدفاع وثائق الإثبات المقابلة و الأدلة المستندية التي يرغب المدعى علية الاستناد لها مع جدول يبين هذه المستندات.
3) يجب على المدعى علية أن يقدم  أي دفاع و/أو طلب مقاصة في بيان الدفاع، وله في أحوال استثنائية بعد موافقة هيئة التحكيم، أن يقدمها في مرحلة متأخرة من إجراءات التحكيم.  و يجب أن يتضمن كل طلب مقابل على العناصر ذاتها المحددة في المادة (4) و المادة (19).
المادة (21) تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع
1) يجوز لكل من الطرفين أن يعدل دعواه أو ادعائه أو دفاعه أو يضيف إليها أثناء سير إجراءات التحكيم ، إلا إذا وجدت هيئة التحكيم أنه لا يجوز السماح بمثل هذا التعديل بالنظر إلى طبيعته، أو التأخير الذي يمكن أن يؤدي إلية لتأخر وقت تقديمه، أو لما ينشأ عنة من ضرر للطرف الآخر أو لأية ظروف أخرى.
2) و مع ذلك لا يجوز لأي طرف إدخال تعديلات على طلب يكون من شأنها إخراج هذا الطلب بعد تعديله عن نطاق شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم.
المادة (221) البيانات الكتابية الإضافية
1) يجوز للهيئة التحكيم، وفقا لسلطتها التقديرية، أن تسمح بتقديم بيانات أخرى كتابية أو أن تطلبها بالإضافة إلى بيان الدعوى أو بيان الدفاع، وتحدد المهل الزمنية اللازمة لذلك.
2) يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة، بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع، (45) خمسة و أربعين يوما. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تزيد المدة الزمنية إذا رأت مبررا لذلك.
المادة (23) عبء الإثبات و البينات
1) يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.

2) تتمتع هيئة التحكيم بالسلطة التقديرية في تحديد قواعد الإثبات الواجبة الإتباع ومدى قبول أو ارتباط الدليل وصلته بالموضوع وماديته وقوته و وزن البينة التي يقدمها أي من الإطراف حول واقعة أو رأي خبير. كما لها أن تحدد الوقت والصيغة والطريقة التي يجب أن يتم وفقا لها هذا التبادل بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى الهيئة.
3) يجوز للهيئة بناءا على طلب أي من الأطراف، أو من تلقاء نفسها، أن تأمر أحد من الأطراف بتقديم مستندات أو أدلة أخرى خلال المدة التي تراها ضرورية أو مناسبة. 
4) يجوز لهيئة التحكيم بناءا على طلب أي من الطرفين أو من تلقاء ذاتها أن تعاين أو أن تطلب تفتيش أي موقع أو ممتلكات وفقا لما تراه مناسبا.
المادة (24) الجلسات
1) تعقد هيئة التحكيم جلسة لتقديم الأدلة بشهادة الشهود بمن فيهم شهود الخبرة أو لمرافعة شفوية أو كليهما، و إذا لم يقدم طلب من أحد الأطراف، تفصل هيئة التحكيم في وجوب عقد مثل تلك الجلسات، وأن تحدد المدد الزمنية اللازمة لعقدها. و إذا لم يتم عقد جلسات استماع، يستمر السير في الإجراءات فقط على أساس المستندات و أية مواد أخرى يتم تقديمها.
2) في حالة عقد جلسات، تتولى هيئة التحكيم تبليغ الطرفين بتاريخ الجلسة ووقتها ومكانها.
3) جميع الجلسات سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو تقرر الهيئة خلاف ذلك.
المادة (25) الشهود
1) في حالة وجود شهود، فيتوجب خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ جلسة السماع، أن يقوم كل طرف بالكشف للهيئة وللطرف الآخر،عن هوية الشهود الذين يرغب في استدعائهم وموضوع شهاداتهم وصلتها بالمسائل موضوع النزاع.
2) للهيئة سلطة تقرير أن تحد من حضور أي شاهد سواء كان شاهد وقائع أم شاهد خبرة أو أن ترفض حضوره لأسباب مبررة.
3) لكل من الطرفين أن يستجوب أي شاهد يدلي بشهادة شفوية، ولهيئة التحكيم أن تطرح أسئلة في أي مرحلة أثناء سماع أقوال الشهود.
4) يجوز تقديم شهادة الشهود في شكل كتابي، حسب اختيار أحد الطرفين أو توجيه هيئة التحكيم، سواء تم ذلك في بيانات موقعة أو في إفادات كتابية مشفوعة بيمين أو في غير ذلك. وفي تلك الحالة، لهيئة التحكيم أن تعلق قبول الشهادة بشرط حضور الشهود للإدلاء بشهادات شفوية.
5) يكون كل طرف مسؤولا عن اتخاذ الترتيبات العملية لتوفير وجود وتغطية تكاليف أي شاهد يستدعيه وعن إمكانية حضوره.
6) تفصل هيئة التحكيم في وجوب انسحاب أي شاهد أثناء أي جزء من الإجراءات ولا سيما أثناء شهادة الشهود الآخرين.
7) تطلب الهيئة من الشهود أداء اليمين أمامها قبل تقديم البينة وذلك للقواعد في القانون الإجرائي الواجب التطبيق.

المادة (26) الخبراء الذين تعينهم الهيئة
1) لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين خبير أو أكثر، ليقدم لها تقريرا بشأن مسائل معينة تحددها. وتم تزويد الأطراف بنسخة من مهام تحديد الخبير مع مراعاة ما قد يبديه الأطراف من ملاحظات. وعلى الخبير أن يقدم تعهدا بالحفاظ على السرية.
2) يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع، أو أن يمكنا الخبير من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو إمكانية تفتيش البضائع أو الممتلكات أو الموقع. وأي نزاع يثور بين الأطراف والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.
3) عند استلام تقرير الخبير، ترسل الهيئة نسخة عنة إلى الأطراف مع منحهم فرصة للتعبير عن رأيهم كتابة، ولكل من الطرفين الحق في فحص أية وثيقة استند عليها الخبير في إصدار تقريره.
4) يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناءا على طلب أي من الطرفين سماع أقوال الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير. ويجوز لكل من الطرفين خلال تلك الجلسة أن يطلبوا شهود خبرة لتقديم شهادتهم في المسائل موضوع النزاع.
5) يخضع رأي أي خبير في المسألة أو المسائل المطروحة علية لتقدير هيئة التحكيم.
6) تسد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من الهيئة من قبل الأطراف وفقا لملق تكاليف التحكيم.
المادة (27) التدابير الوقائية المؤقتة
1) يجوز للهيئة بناءا على طلب أحد الطرفين أن تتخذ ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع، بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع البضائع المعرضة للتلف.
2) يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت.
3) الطلب الذي يقدمه الطرفان إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك به.

المادة (28) التخلف
1) إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات.

2) إذا تخلف المدعى علية دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصر الهيئة أمرا باستمرار إجراءات التحكيم.
3) لهيئة التحكيم أن تواصل إجراءات التحكيم إذا تخلف أحد الطرفين، دون إبداء سبب مشروع، عن الاستفادة من الفرصة المتاحة له لعرض قضيته في المهلة التي حددتها هيئة التحكيم.
4) لهيئة التحكيم أن تستنج ما تراه مناسبا إذا تخلف أحد الطرفين، دون سبب مشروع، عن الامتثال لأي حكم أو شرط في هذه القواعد أو لأي تدابير أو أوامر صدرت عن الهيئة.
المادة (29) اختتام الإجراءات
1) تعلن هيئة التحكيم اختتام الإجراءات عندما تقتنع أن الأطراف قد حظيا بفرصة مناسبة لتقديم مستنداتهم وبياناتهم.
2) لهيئة التحكيم، من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من أحد الأطراف، أن تقرر فتح الإجراءات التي أعلنت انتهائها وذلك في أي وقت قبل إصدار قرار التحكيم إذا رأت لظروف استثنائية أن ذلك ضروريا.

المادة (30) الاعتراض
إذا علم أي طرف أنه لم يتم الالتزام بأي حكم أو مطلب نصت علية هذه القواعد أو أي قواعد أخرى واجبة التطبيق على الإجراءات أو أي من أوامر الهيئة، ومع ذلك تابع التحكيم دون أن يعترض فوريا على ذلك، فيعتبر أنة تنازل تنازلا مطلقا عن حقه في الاعتراض.

الفصل الخامس: حكم التحكيم

المادة (31) القرارات
1) لهيئة التحكيم أن تصدر قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو إعدادية أو جزئية أو أحكام تحكيم نهائية.
2) تصدر جميع قرارات التحكيم كتابة وتكون نهائية وملزمة للأطراف. ويعتبر الاتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهدا من الأطراف بتنفيذ أي حكم تحكيم فورا وبدون تأخير، ويتنازل الأطراف نهائيا عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو الاعتراض أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية و ذلك ضمن الحدود التي يسمح فيها بهذا التنازل.
3) في الأحوال التي يعين فيها أكثر من محكم، يجب أن يصدر حكم التحكيم أو أي أمر آخر صادر عن الهيئة بالأغلبية، ما يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وإذا لم تتفق الأغلبية يصدر حكم التحكيم أو أي أمر آخر من رئيس الهيئة بمفردة.
4) يصدر قرار التحكيم و يبين فيه تاريخ و مكان اتخاذه وأسماء الأطراف وممثليهم و أسماء المحكمين وصفتهم.
5) يوقع المحكم أو المحكمون على قرار التحكيم، ويعتبر كافيا بتوقيع أغلبية المحكمين أو توقيع المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
6) يجب أن يتضمن حكم التحكيم الأسباب التي بني عليها إلا إذا اتفق الأطراف على أن لا يتوجب تسبيبه وكان القانون المطبق على التحكيم لا يتوجب ذكر الأسباب.
7) لا يجوز أن يكون حكم التحكيم علنيا إلا إذا وافق الأطراف على ذلك.
8) تحدد تكاليف التحكيم والأتعاب بين الأطراف في حكم التحكيم أو بناءا على أي أمر آخر ينهي إجراءات التحكيم وفقا لما هو وارد في ملحق تكاليف التحكيم.
المادة (32) تفسير حكم التحكيم
يجوز للأطراف خلال (30) ثلاثين يوما من استلام حكم التحكيم النهائي، التقدم بطلب خطي، مع إرسال نسخة إلى المركز لتفسير حكم التحكيم. وإذا الهيئة، أن الطلب مبرر، فعليها تقديم تفسير خلال ثلاثين يوما. ويتخذ التفسير شكل حكم التحكيم الإضافي وقعا من الهيئة ويعد جزءا من حكم التحكيم النهائي.

المادة (33) تصحيح حكم التحكيم
1) يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط تبليغ الطرف الآخر، تصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم. وإذا وجت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوما من استلام ذلك الطلب، ويتخذ التصحيح حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة، ويعد جزءا من حكم التحكيم.

2) يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أن تقوم بتصحيح الأخطاء الواردة في المادة (32) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

المادة (34) الحكم الإضافي
يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط تبليغ الطرف الآخر، لإصدار حكم تحكيم إضافي للفصل في طلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن حكم التحكيم أغفلها، ويحق للطرف الآخر التعلق على الطلب، قبل أن تبت الهيئة بالطلب. وإذا اعتبرت الهيئة أن الطلب مبرر، تقوم بإصدار حكم تحكيم إضافي خلال (60) ستين يوما من استلام الطلب متى كان ذلك ممكنا.
المادة (35) القانون الواجب التطبيق
1) تطب هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان. فإذا لم يتفقا على تعين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون أو القواعد الموضوعية التي تراها أكثر ملائمة.

2) إذا طبقت هيئة التحكيم قانون دولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.
3) وفي جميع الأحوال،. تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد و بمراعاة الأعراف و الممارسات التجارية السارية.
4) لهيئة التحكيم سلطة الأخذ بمبدأ الصلح أو بمبادئ العدالة والإنصاف وذلك فقط إذا اتفق الإطراف صراحة وكتابة على منحها هذا الحق.
المادة (36) التسوية أو الأسباب الأخرى لإنهاء التحكيم
1) إذا اتفق الطرفان قبل صدور حكم التحكيم على تسوية تنهي النزاع. يجوز لهيئة التحكيم، إما أن تصدر قرارا بإنهاء الإجراءات، و إما أن تثبت التسوية، بناءا على طلب الطرفين، وموافقتها على هذا الطلب، في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها، وفي هذه الحالة لا تكون هيئة التحكيم ملزمة بإبداء أسباب الحكم.
2) إذا حدث قبل صدور حكم التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلا لأي سبب، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين والمركز بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الإجراءات. ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار، إلا إذا اعترض على إصدارة أحد الطرفين لأسباب جدية.
المادة (37) الطابع السري لقرار التحكيم
يلتزم الطرفان بسرية التحكيم، ولا يجوز للغير الكشف عنة للغير إلا في الخالات التالية:

1) إذا وافق الطرفان على ذلك.

2) إذا أصبح قرار التحكيم ملكا عاما نتيجة دعوى مرفوعة أمام المحاكم الوطنية أو السلطات المختصة.
3) إذا تعيين الكشف عنة امتثالا لشرط قانوني مفروض على أحد الطرفين أو لإنشاء حقوق قانونية لأحد الطرفين إزاء الغير أو لحماية تلك الحقوق منة.
المادة (38) التزام المركز بالسرية
1) يلتزم المركز بسرية التحكيم وقرار التحكيم وقرار التحكيم و سرية أية بينة كتابية أو بينة أخرى يكشف عنها أثناء التحكيم في حدود ما تشمله تلك البينة من معلومات لا تدخل في الملك العام، فيما عدا ما هو ضروري بسبب الارتباط بدعوى مرفوعة أمام القضاء بشأن قرار التحكيم أو وفقا لما يقتضيه القانون.
2) للمركز أن يستمل المعلومات المتعلقة بالتحكيم في أي إحصاءات شاملة ينشرها بشأن أنشطته، بشرط ألا تسمح بتحديد هوية الطرفين.

المادة (39) التعديل
يجوز لمركز أبو غزاله تعديل أحكام هذه القواعد، وكذلك الرسوم والمصاريف، من وقت لآخر.

المادة (40) الإعفاء من المسؤولية
لا يعتبر أي من المحكمين أو المركز مسئولين تجاه أي طرف عن أي عمل أو إغفال مقترن بالتحكيم، أو أي وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها.
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